كان كلامنا المتقدم في تكييف ما قاله الشيخ (يرحمه الله)
من أن الأصل المثبت حجة إذا كانت الواسطة خفية، ولا يلتفت إليها العرف، كما أورد ذلك في المثالين، مثال استصحاب آخر الشهر، ومثال استصحاب الرطوبة، وقد أشكلنا على المثالين بإشكالين، ثم أوردنا تكييفاً، خلاصة التكييف كالتالي: لماذا يسوّغ اجراء الاستصحاب في المثالين وأمثالهما؟ السبب يعود إلى نظرة العرف، العرف يرى أن الأثر في هذين المثالين وفي غيرهما مما فيه الواسطة خفية هو أثر لنفس المستصحب، وليس بأثر للواسطة، فلذلك ساغ اجراء الاستصحاب، فإذاً المدار في الحقيقة دقة لا على ما قاله الشيخ الأعظم (يرحمه الله)
من خفاء الواسطة، المدار على نظرة العرف، يعني لو عبر الشيخ الأعظم (يرحمه الله) بأن الأستصحاب المثبت حجة إذا كان العرف يرى أن أثر الواسطة هو أثر لذيها، لكان تعبير الشيخ أدق وأمتن، هكذا قيل، ومر علينا طبعاً أن العرف في بعض الأحايين يؤخذ بتشخيصه، كما في الظهور، لكن في بعض الأحايين يُترك العرف، كما إذا عُدّ تشخيص العرف من باب التسامح، والمقام الذي نحن فيه الظاهر على حسب هذا التكييف أنه من قبيل الظهور، والظهور حجة كما هو واضح، والدليل على ذلك أيضاً ما أفاده الآخوند في هذا المقام، الذي أمس قلنا راح يجيؤنا....
...

لا، العرف عرف الناس الأسوياء، عندما يسمعون الكلام، فيقول لك: تقول عندنا مثلاً ههنا رطوبة، وأنا أشك في بقاء الرطوبة، وقد التقت مع ثوب نجس، يقول لك: خلاص، هذه الرطوبة انتقلت أو نقلت النجاسة، هي واسطة في السراية، ويرى العرف نجاسة الثوب وأن النجاسة أثر للرطوبة، ليس للسراية...

....

لا، الدقة بمعنى المتانة، شيء يعني قوي...

...

يعني نظرك إلى الدقيق بمعنى الضعيف، لا، الدقيق يعني الذي على السكة، لا، هذا تعبيرنا يعني...

شوفوا ماذا يقول الآخوند (يرحمه الله) في حاشيته على رسائل الشيخ، يعني إذا صح التعبير أورد تكييفاً لنظرة العرف، كيف نحن الآن قلنا كلام الشيخ يحتاج إلى تكييف، يعني كلام الشيخ ما يصلح أن نعبر بخفاء الواسطة، بل علينا أن نعبر ماذا؟ بنظرة العرف، نحن الآن نظرة العرف نحتاج أن نبينها بشكل واضح بين، شوف ماذا يقول الآخوند!

نحن إذا أجرينا الاستصحاب، واضح، ما نجري الاستصحاب إلا إذا كان هناك أثر يترتب على المستصحب، على المتيقن، وإلا فلا يسوغ لنا اجراء الاستصحاب، هذا واضح، طيب، نحن ماذا نقول؟ كيف هذه القضية نأخذ بها؟ في الحقيقة من الإطلاق للكلام، يعني يقول لنا: شوف، (لا تنقض اليقين بالشك)، هذا تطبيق (لا تنقض اليقين بالشك) في كل مورد من الموارد إنما يكون بلحاظ ترتب أثر على المستصحب، وإذا أثر ما فيه، ما يسوغ لنا أن نطبق (لا تنقض اليقين بالشك)، أصلاً لا معنى له، لأن الشارع يريد أن يتعبدنا بذلك، فتعبد الشارع لنا إنما يكون بلحاظ وجود الأثر، هذا واضح أيضاً...

الأمر الآخر: هذا الأثر الذي يتعبدنا به الشارع عندما يقول (لا تنقض اليقين بالشك) استفدناه من الإطلاق، الإطلاق كيف أخذنا به؟ نعم، بمقدمات الحكمة، يعني الأصل كون الشارع في مقام البيان، يفصح عن مراده، ولو كان يريد غير المراد أو يلفت النظر إلى شيء آخر، لكان عليه التبيين، فعدم بيانه دليل على مراده، فنقول نعم، أينما تمسكنا، أجرينا مقدمات الحكمة، تم الإطلاق، فوجد أثر...

يقول تعالوا إليّ، الآخوند يدعونا أن نأتي إليه، يقول في المقامات التي فيها الواسطة خفية تشوف الإطلاق واضح ببركات اجراء مقدمات الحكمة، ولو عبر الشيخ الأعظم عن مراده، يعني قال هكذا: ترى في بعض الموارد تجري مقدمات الحكمة، ويتم الإطلاق، فنتمسك بالظهور اللفظي حتى وإن كان الأثر ليس بأثر للمستصحب، وإنما هو أثر للواسطة، لكان الشيخ جاء بالغاية، ووصل إلى النهاية، لكن بعد كم ترك الأول للآخر، يعني فاته هذا التعبير وخلاه للشيخ الآخوند (يرحمه الله)، عرفنا ماذا يقول الآخوند؟ يقول ولا فرق، لكن أنا الحمد لله وفقت لإبراز هذا، يعني مراد الشيخ، هذا مراد الشيخ الحقيقي، لكن الشيخ ماذا يقول؟ نعم، ما استطاع أن يعبر عن مراده بهذا التعبير الدقيق الأنيق، الذي نحن عبرنا به، قال في بعض الموارد خفاء الواسطة، خفاء الواسطة هذا يشكل عليه، يجيء المتأخر ويشكلون عليه، ما الميزان للخفاء، كيف كذا؟ هل هو فيه تسامح عرفي أو لا؟ لكن لا، قلت في بعض الأحايين يتم الإطلاق ببركات مقدمات الحكمة فنتمسك بظهور اللفظ، ويكون الاستصحاب على السكة، وكأنه، ما فيه في القرآن، موجود بعد هذا التعبير، (كأنه هو)، موجود الظاهر؟  موجود...

وكأن أثر الواسطة أثر للمستصحب، هو هو وليس لغيره، شفنا الآن تعبير الآخوند؟ ولذلك قلنا فيه حيثية جميلة، يعني في الحقيقة كيّف لنا السابق كأنه خطأ لنا خطوة إلى الأمام، جاء لنا هذا الآخوند قال هذه الخطوة التي سابقة التي قالها بعض الأصوليين أيضاً غير تامة، لا كلام الشيخ تام، ولا كلام هذا البعض من الأصوليين تام، ولكن إذا قالت حذامِ.
الماتن يقول من حيث الصناعة كلام الآخوند صحيح، يعني إذا تم لنا ظهور لفظي، واستطعنا أن نتمسك بالإطلاق لمقدمات الحكمة، يعني اجراء مقدمات الحكمة، فكلام الآخوند فيه متانة، صواب، لكن نحن نريد نناقش الآخوند، أولاً من قال لك أن تطبق الإطلاق على وجود الأثر؟ يعني هناك هل في دليل الاستصحاب يقول لك ترى إذا ترتب أثر فأجرِ الإطلاق لـ (لا تنقض اليقين بالشك) أينما ترتب وجود الأثر، وبالتالي أيضاً في موارد خفاء الواسطة، بما أنه يترتب أثر، فيكون الإطلاق تاماً ببركات مقدمات الحكمة، صار عندنا هذا الكلام أو ما عندنا؟ عرفنا ماذا يقول لنا؟ يقول الصحيح إذا نريد أن نناقش الآخوند، هذا وجود الأثر نحن استفدناه ليس من الإطلاق، الإطلاق إنما جاء بلحاظ وجود حكم شرعي، أو موضوع يترتب عليه حكم شرعي، كما قلت، أما بلحاظ أن هناك أثراً للمستصحب، وقد يكون أثر الواسطة أثراً للمستصحب ببركات الإطلاق وإجراء مقدمات الحكمة، هذا ماذا؟ نحن في الحقيقة حطينا ميكروسكوب، يعني مكبر، مجهر كما نعبر، وقلنا ترى الرواية القائلة (لا تنقض اليقين بالشك) التي طبقناها على المستصحب، إنما تريد، يعني المستصحب إذا شككت فيه، تريد أثر المستصحب ولا تريد المستصحب، وبما أن أثر المستصحب قد يترتب على الواسطة، فلا بأس أن نقول بأن الرواية تعم الواسطة ببركات الإطلاق ومقدمات الحكمة...

 هذا الكلام أيضاً فيه تكلف، لا يخفى لا على الفطن اللبيب ولا على اللبيب الفطن، إشكال من؟ المصنف على الآخوند (يرحمه الله)
فيقول هذا فيه شيء من الدقة غير المستظهرة من دليل الاستصحاب، فيه واضح، فنحن إما أن نقول إن أثر الواسطة هو أثر للمستصحب، عرفاً نرجع إلى الوجه الأول أو الثاني، الوجه الأول، أثر المستصحب بالظهور، مباشرة من دون بعد ندغدغ ونجيب تكفييف، هذا الذي جبته أنت يا آخوند، لأن هذا الدليل لا يدل عليه يعني مباشرة، يعني مثل ما نقول نحتاج أن نقسر الدليل، نحمل الدليل ما لا يتحمل ليكون الاستدلال تاماً، فإما أن، الدليل ما ينظر إلى أصلاً، نحن قلنا، فيما تقدم أصلاً قلنا، هو لا ينظر، أصلاً ليس (لا تنقض اليقين) اليقين جاية تعبرنا بماذا؟ بالمستصحب، أما بعد حتى حتى بماذا؟ بلوازم المستصحب، قلنا أصلاً الدليل لا ينظر إليه، فأنت تقول لا، بما أنه يتعبدنا بالآثار، وهذه الآثار لها إطلاق، ثبت العرش ثم النقش، هو من قال لك إن للآثار إطلاق، حتى يعم الأثر المترتب على الواسطة، لأنه أصلاً الدليل غير ناظر للأثر، إلا بالتعمل والتأمل والإمعان كما لا يخفى على الأثنين اللذين ذكرناهما، اللبيب الفطن والفطن اللبيب، عرفنا إشكال الماتن؟ فهذا إما أن يرجع إلى التسامح، والتسامح فيه إشكال، لأنه قلنا التسامح في تطبيقات العرف قد يكون غير مقبول، أو يرجع إلى الظهور ونقبل الظهور، فما قاله بعض الأصوليين في حل المسألة يكون على حاله، يعني ما جبت شيء جديد أنت له، عرفنا ماذا يقول له؟ إشكاله عليه يعني، كأنك ما أتيت بشيء جديد، فتكييفك للتكييف ليس في محله، فيه خدشة...

شوفوا ماذا يقول بعد ماذا؟ الآغا ضياء (يرحمه الله)، الآغا ضياء عنده كلام، هذا الكلام تقدم عندنا، يقول كالتالي: لما تأتي لنا (لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله) نحن ماذا قلنا هذا؟ قلنا: هذا الدليل بادئ ذي بدء يعم رأي الآخوند، يعم أيضاً نقض اليقين إذا كانت هناك واسطة، يعمه في البداية، من الأصل يعمه، لكن ماذا؟ انصرف الدليل في فهم العرف إلى الأثر المباشر، ليس الآثار التي مع الواسطة، كان الدليل يعم، مر علينا هذا كلام الآغا ضياء، مر أو ما مر إذا تتذكرونه؟ مر، يعني في نحن في الأصل إذا أخذنا أصلاً شمول، لكن أصبح انصراف وحدد الإطلاق، قال فقط الآثار المباشرة للمستصحب، أما الآثار المترتبة بتوسط اللوازم العقلية أو العادية لا يشملها (لاتنقض) هذا كلام من؟ الآغا ضياء، لكن يقول هذا الانصراف ليس انصرافاً تاماً، انصراف ناقص، بمعنى أنه ما ينصرف الدليل في الموردين اللذين ذكرهما الشيخ، يعني يبقى الإطلاق على حاله، ما قلنا هو يعم كل الوسائط لولا الانصراف؟ فالانصراف لا يتحقق في هذين الموردين اللذين ذكرهما الشيخ الأعظم (يرحمه الله)
وفي أمثالهما من موارد خفاء الواسطة أو الواسطة الخفية، ما رأيكم في كلام الآغا ضياء؟ الماتن يقول: وهذا الكلام الذي أورده الآغا ضياء أيضاً فيه خدشة، مرة تقول عندنا انصراف، فالدليل لا يشمل الآثار المترتبة على اللوازم، يعني الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم، وتقول لولا هذا الانصراف لشمله، تالي الشيخ لما يأتي بمثالين تقول لا، الانصراف ما يشمل، يعني الانصراف هذا له حدود، والمثالان وما ماثلهما من الأمثلة من موارد الواسطة الخفية، كل مورد تشوف فيه واسطة خفية، ترى ما فيه انصراف، يعني يبقى الإطلاق على حاله، طيب من أين هذا تدعيه؟ من الإطلاق، واضح...
يقول: معنى ذلك في الدقة كلامك، نحن نريد نفسر كلامك دقة يا آغا ضياء، معنى ذلك أن العرف يستظهر للفظ، يتسظهر ظهور للفظ من (لا تنقض اليقين بالشك) تمامية (لا تنقض اليقين بالشك) تمامية الإطلاق، أي يكون الإطلاق تاماً، سواءً كان الأثر يترتب على المستصحب مباشرة أو على الواسطة في الموارد الخفية بالتسامح العرفي، لأن العرف يتسامح، هذا المعنى، ونحن قلنا لا عبرة بتسامح العرف، معناه أنك تطبق الكبرى هذه بلحاظ التسامح العرفي، يعني ما كيفت لنا، قلت استثنيت، الاستثناء يدلل على نوع من التسامح، لأنك ما بينت كيف نستثني هذين الموردين، يعني معناه أن العرف تسامح فأدرج أدرج أدرج هذين الموردين وما ماثلهما في الظهور تسامحاً، يعني هما منصرف عنهما الإطلاق، لأنك أنت قلت منصرف عنهما الإطلاق، لكن تسامح فأدخلهما في الإطلاق، يا ترى، هل أن تسامح العرف يغتفر أم لا؟ يحتاج تجيب لنا دليلاً على المغفرة، وإذ لا مغفرة، فمعناه ماذا؟ يعني ما يغتفر، فما يندرجان تحت الإطلاق، واضح كيف كلام الآغا ضياء، وواضح كيف رده الماتن؟ 

خلنا نقرأ هذا وإذا كان عندنا مجال بعد نطبق ونأتي باللي بعده لأنه مثله يعني...

....

الإطلاق، هو مثل الآخوند يدعيه، لكن يقول الإطلاق في البداية يشمل جميع الوسائط، يعني الآثار المترتبة على المستصحب أو على الوسائط في البداية، هذا أيضاً يحتاج إلى مناقشة له، صحيح هي الحيثية التي أشرت لها يقول لك حتى هذا يحتاج يثبته الآغا ضياء، يعني من قال لك هذا، لكن هذا قاله في السابق...

تطبيق: 

وقد أجاب عن ذلك المحقق الخراساني في حاشيته على الرسائل بأن المستفاد من كبرى الاستصحاب هو لزوم ترتيب ما يعد عرفاً من آثار المستصحب، وإن لم يكن من آثار المستصحب حقيقة، بل هو من آثار الواسطة كما عبرنا، لماذا؟ لأن حمل التنزيل في دليل الاستصحاب، ما قلنا يحتاج تنزيلاً، تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، حمل هذا التنزيل، هو ليس مباشرة نحن ننزله، لماذا ننزل المشكوك منزلة المتيقن؟ بلحاظ ترتيب الأثر، يعني كان للمتيقن أثر، فاجعل أثر المتيقن أثراً للمشكوك، هذا التنزيل بعد نعم...

على كونه بلحاظ الأثر إنما هو بمقدمات الحكمة، ولا تفاوت بحسب مقدمات الحكمة بين آثار المستصحب وآثار الواسطة، إذا عدت أثار الواسطة آثاراً للمستصحب بنظر العرف...

والتسامح العرفي في نسبة الأثر للمستصحب يوجب كونه من الصغريات الحقيقية لكبرى الاستصحاب، لاتقل العرف تسامح ونسبه، لا، حقيقة حقيقة، حتى يورد علينا مثلاً المستشكلون، هذا من قبيل التسامح الذي لا عبرة به، ليتوجه الإشكال فيه بعدم العبرة بتسامح العرف في التطبيق...
وإشكالنا على الآخوند كالتالي: أن الأثر لم يؤخذ بمفهومه في كبرى الاستصحاب، كي ينظر في إطلاقه بضميمة مقدمات الحكمة، ما عندنا كلام إلى الأثر، عندنا كلام إلى المستصحب، يعني قلنا هذا يحتاج إلى امعان نظر وتأمل...

بل ليس مفاد كبرى الاستصحاب إلا التعبد بالمستصحب والانتقال للأثر إنما هو بضميمة ما أشرنا إليه من تبعية التعبد بالأثر للتعبد بموضوعه الذي يترتب عليه، بنحو لا يمكن التفكيك بينهما عرفاً، ولا إطلاق لذلك يعم جميع الآثار، كما هو واضح، ولذلك نحن قلنا ما عندنا إطلاق، بل هو مختص بالآثار الشرعية  الحقيقية التي تضمنتها الكبريات الشرعية والتي تترتب على المستصحب مباشرة، ولا أقل من كون ذلك هو المتيقن من الملازمة المذكورة، والتسامح العرفي في نسبة الأثر للمستصحب لا يوجب إلا صحة تطبيق المورد بلحاظ الملازمة المذكورة، تقول نعم أثر الواسطة هو أثر للمستصحب، قلنا بواسطة الواسطة، لولا الواسطة موجودة، لولا هذا التلازم لما عد الأثر أثراً للمستصحب، كما هو واضح، يعني لولا التلازم بين الرطوبة والسراية لما عد أثر السراية أثراً للرطوبة، لولا التلازم بين الوقوع والبلل للثوب، الوقوع في الحوض الذي جبناه في الاستصحاب، إذا عديناه طبعاً من، لما قلنا بطهارة الثوب...

ومنه، يعني ومن ردنا على الآخوند يظهر ردنا على تلميذه، لأنه نفس الكلام، لكن طبعاً كل واحد له طريقه يعني، الطريق مختلف، فنحن إذا سددنا طريق الآخوند أغلق طريق الآغا ضيا، لأن الأسس واحدة، لكن ذاك نظر إلى ماذا؟ الى المطلب من زاوية وهذا نظر من زاوية أخرى فقط، ذاك يعني أجرى مقدمات الحكمة والإطلاق بلحاظ الأثر، وهذا ماذا قال؟ قال أصلاً الإطلاق تام مباشرة، والأدلة منصرفة عن الآثار المترتبة بالوسائط، إلا في هذين الموردين وما ماثلهما الذي قال الشيخ، لأن الانصراف ما يتحقق فيهما، يعني ذاك جاء من طريق، ولكن المدار كذا، يعني الأسس واحدة كما رأينا...
ومنه يظهر اندفاع ما ذكره بعض الأعيان المحققين (قدس الله سره الشريف) من أن الانصراف الموجب لقصور كبرى الاستصحاب عن الآثار المترتبة بواسطة غير شرعية يختص بصورة عدم خفاء الواسطة فقط، أما في موارد خفاء الواسطة، يعني ما فيه انصراف، ينطبق الظهور،يجري الإطلاق فيهما، بنحو يعد الأثر أثراً لها، لا للمستصحب، يعني الآثار الظاهرية الواضحة، الأثر أثر لهذه الآثار، فينصرف عنه دليل (لا تنقض)، أما في الوسائط الخفية، لا، الأثر أثر للمستصحب مباشرة، أصلاً هذه الواسطة لا ينظر إليها العرف، ولا ينصرف دليل (لا تنقض) عن الآثار المترتبة على الوسائط الخفية، عرفنا كلام الآغا ضياء؟ 

وجه الاندفاع: أن الانصراف فرع الإطلاق، ونحن إذا قلنا أصلاً إطلاق ما فيه للأثر، يعني نفينا العرش في الحقيقة، فالنقش ماذا يصير؟ نقشاً على الماء، واحد يقدر يكتب مثلاً حكماً على الماء ويقول أريد من الغير أن يقرأ هذه الحكم وأن يستفيد منها استفادة في كل حياته، نقول له: أين الحكمة التي تمثل؟ جاءت نعم، دون أمواج، فقط يكتب ويطير، ما له ثبوت، ما يحتاج موجاً، من نفس اللحظة يطير...

وجه الاندفاع أن الانصراف فرع الإطلاق وقد عرفت أنه أصلاً إطلاق ما فيه بلحاظ الأثر، واضحة الفكرة؟ بعد، مع أن الانصراف الذي ادعاه ههنا هو انصراف التنزيل في دليل الاستصحاب إلى تطبيق الكبريات الشرعية، ومن الظاهر أن
التسامح في نسبة الأثر للمستصحب لايجعله مفاد الكبرى الشرعية، يعني كبرى (لا تنقض) قلنا فقط (لا تنقض) تشمل الأثر المترتب على المستصحب، فتقول أيضاً تشمل الأثر المترتب على الواسطة، نقول هذا بالتسامح العرفي، فإذا شملته بالتسامح العرفي، يعني معناه تقول (لا تنقض) في الحقيقة الشارع بادئ ذي بدء جعله يشمل (لا تنقض) الآثار المترتبة على المستصحب، والآثار المترتبة على الوسائط الخفية بنظرة العرف التسامحية، وأنى لك أن تثبت هذا العموم والإطلاق، يعني دون إثباته خرط القتاد...

ولذلك يقول: إلا أن يرجع إلى دعوى أن المراد بالكبريات الشرعية ما يعم الكبريات التسامحية، نفس إطلاق الدليل بادئ ذي بدء
، عندما قال الشارع (لا تنقض) يريد أيضاً (لا تنقض) الأثر المترتب بالتسامح على ماذا؟ على المستصحب، لكن بالواسطة، التسامح يرونه أثراً للمستصحب تسامحاً، الواسطة لا ينظر إليها العرف تسامحاً، يعني نحتاج نثب هذا الإطلاق، وقلنا دون إثباته خرط القتاد، كما يعبر الشيخ الأعظم في الأشياء الصعبة، يقول دون إثباتها خرط القتاد.

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

